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التي سكنت زوحي، إليك يا من كلل العسق 

شللت الأيام يديكجبينك، و 
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صابسة
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١  

 

 ـةمـقـدم
 )١(فاعليته من سلطة القضاء؛ فالتحكيم يعتبـر قضـاء خاصـا    مد التحكيميست 
الدولة بالنسبة إلى نزاعات يتولى حلها باتفاق اختصاصه خارج ولاية محاكم  يمارس

الخصوم إلا إن عملية التحكيم وإن كانت تتم تحت مظلة النظام القـانوني للدولـة إلا   
إلـى تـدخل    -لكي تستكمل أسباب فاعليتها وإنفاذ قراراتها وأحكامها  -أنها تحتاج 

 ـ )٢(قضاء الدولة باعتباره سلطة عامة ن لهـم صـلة   تملك وحدها إلزام الخصوم وم
ن الدولة قد احتكرت سلطة القضـاء  إبالنزاع بتنفيذ قرارات وأحكام المحكمين حيث 

واعتبرتها أحد مظاهر سيادتها واعتبرت نفسها الأمين على تنظيم المرفق الذى يحقق 
  . )٣(الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية

لما له مـن سـلطة    -خيرالأإن القضاء فنفوذ بكل ونظرا لأن المحكّم لا يتمتع 
يمد التحكيم بأسباب فاعليته، ففاعلية التحكيم تُستمد أساسا مـن الـدور الـذي     -لزامإ

                                   
رسـالة دكتـوراه    د. علي بركات، خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقـارن،  )١(

د. أحمد عبد الكريم سـلامة،  ، ٣٩ص ، ١٩٩٦-١(منشورة) دار النهضة العربية، القاهرة، ط 
  .٢٠٣، ص١٩٨٩نظرية العقد الدولي الطليق، دار النهضة العربية، طبعة 

) قضت محكمة استئناف القاهرة بأن "... التحكيم لا يعمل في فراغ بعيدا عن النظـام القـانوني   ٢(
ه تصرفًا إراديـا  للدولة فهو كوسيلة اتفاقية لفض المنازعات، يعمل في حدود هذا النظام بحسبان

وجزءا لا يتجزأ من الحريات الشخصية لذلك فهو أمر مشروع في كل نظام قـانوني لا يجـوز   
الإخلال به أو إهدار الموضوعية، بيد أنه ليس بمعزل عن تدخل القضاء الوطني، فالتشـريعات  

من السلطات المختلفة لا تترك نظام التحكيم بغير تدخل قضائي فيظل قضاء الدولة محتفظًا بقدر 
بشأن التحكيم وذلك لضمان السير الطبيعي والعادل لخصومة التحكيم والحكم الصادر فيها، وإن 
كانت ضرورة تدخل القضاء في الشأن التحكيمي تقدر بقدرها وتوافر مقتضياتها التـي يقررهـا   

يـد  المشرع التحكيمي بحيث لا يفرض القضاء وصايته على التحكيم دون مقتضى القانون أو يق
) ٧نظام التحكيم بأغلال تثقله، لا تستقيم وفحواه وبنيانه والأغراض التي يرمي إليها". الـدائرة ( 

ق  جلسـة  ١٢٩لسـنة   ٤٧، ٢٠ق والطعـون أرقـام   ١٢٨لسنة  ٦٤، ٢٠في الطعنين رقمى 
 ، غير منشور٧/٤/٢٠١٣

ظير وتطبيق مقارن، د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي.. تن )٣(
،، د. عبد الحكيم مصـطفي عبـد   ١٠دار النهضة العربية، الطبعة الأولى بدون سنة نشر، ص

الرحمن،مشكلة الحصانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ في القـانون الـدولي الخاص،مكتبـة    
  .١، ص ١٩٩١نصر،



 

٢  

 

يؤديه القضاء الوطني في مساندته والتـدخل لتصـحيح مسـاره وضـمان التزامـه      
، وعلى هذا النحو فإن التحكيم وإن كان يستمد سـند  )١(بالضمانات الأساسية للتقاضي

التي  ،تفاق إلا أنه لا يكتسب فاعليته ونفاذ قراراته إلا من سلطة القضاءلاوجوده من ا
تمارسها محاكم الدولة، لذلك فقد استوجب التنظيم القانوني للتحكيم إعطاء دور فعـال  
لقضاء الدولة في عملية التحكيم سواء قبل بدايتها أو خلال جريانها أو بعـد إصـدار   

 ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم  )٣(ذي سار عليه قانون التحكيم، وهذا هو الاتجاه ال)٢(الحكم فيها
واء وهو مـا سـوف نتناولـه    لس، وبعض القوانين الغربية والعربية على افي مصر
  .  ثنايا هذه الرسالةي تفصيلا ف

  : أهمية الدراسة
همية على قـدر كبيـر مـن اهتمـام     همية، وكلما كانت هذه الأألكل موضوع 
هميـة الموضـوع جليلـة    أمام القضاء كلما كانت أنارة السبيل المشرعين والفقهاء لإ

لى التخلص من هيمنة إساس الأ يف يلا سيما وأن شرط التحكيم يرم ثر فعالأوذات 
  .)٤(يالقضاء الرسم

                                   
كـز الـدولي لتسـوية    مية، اطلالة على ضوء أحكـام المر يد.رشا علي الدين، السوابق التحك )١(

 . والمراجع العديدة المشار إليها فيه.٢٠١٠المنازعات الاستثمار، دار الجامعة الجديدة، طبعة 
في الإجراءات سالفة البيان فهنـاك مبـدأ الاختصـاص     يعني ذلك أن التحكيم ليس له دورلا  )٢(

علي الـدين،   بالاختصاص والذي يعني أن المحكم يفصل في اختصاصه، للمزيد يراجع د. رشا
مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام هيئات التحكيم الدولية دراسة مقارنة، منشور بمجلة البحوث 

 الخصوص.هذا ، وانظر فيما يلي تفصيلا في ٢٠١٤القانونية والاقتصادية، 
، وأصبح معمولاً به من اليـوم  ١٩٩٤أبريل سنة  ١٨، في ١٩٩٤لسنة  ٢٧صدر القانون رقم  )٣(

وقد ألغـى   ٢٢/٤/١٩٩٤)، تابع اعتبارا من ١٦في الجريدة الرسمية بالعدد رقم(  التالي لنشره
 ٥١٣الـى   ٥٠١صراحة نصوص مواد قانون المرافعات التي كانت تنظم التحكيم بالمواد من 

) من مواد الإصـدار حيـث   ٣، وذلك بموجب نص المادة (١٩٦٨) لسنة ١٣من القانون رقم (
، بإصدار ١٩٦٨) لسنة ١٣من القانون رقم ( ٥١٣إلى   ٥٠١ جرى على " أن تُلغى المواد من

. هـذا وقـد   قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون "
، ١٧، ١٤، ٩تضمن القانون المذكور أوجه وصور تدخل القضاء في العملية التحكيمية بالمواد (

٥٨/٢ ،٥٦، ٥٤/٢، ٤٦، ٤٥، ٣٧، ٢٠، ٢٤، ١٩. ( 
د. عصام الدين القصبي، خصوصية التحكيم في مجال منازعـات الاسـتثمار، دار النهضـة     )٤(

 .١، ص ١٩٩٣العربية، ط 
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 

   من عدة جوانب نوضحها فيما يلى: الموضوع دراسةهمية أتبرز و
ولي كمـا  الـد  يالتجارالتحكيم ذاته فالتحكيم لا سيما التحكيم  أهميةمن  : ولاأ
قدماً ليلعب دوراً هاماً فـي   يسيمض –وبحق  –برز فقهاء القانون في مصر أيذهب 

يقـدم لهـم    لأنهطراف من مختلف دول العالم أمجال المعاملات الدولية التي تتم بين 
ال لحل المنازعات خارج ساحات فالتحكيم هو طريق فع ،المرونة والقدرة على التنبؤ

  .)١(عمالواصر علاقات الأأ ىفاظ علالمحاكم الوطنية مع الح
لى تـدخل  إرها التحكيم وتدعو يفي بيان سبل معالجة المسائل التي يث وثانياً : 

جـراءات  إثناء السير فـي  أو أالقضاء في جميع مراحل العملية التحكيمية سواء قبل 
  . بعد إصدار الحكم ىالتحكيم أو حت

قضاء على حكم التحكـيم للوقـوف   بيان الدور الرقابي لل ومن ناحية أخرى       
، )٢(على مدى التزام المحكم وأطراف العملية التحكيمية بالقواعد المتعلقة بالنظام العام

، هذا كله بما لا يتعارض والحكمة من التحكيم فـي  )٣(والمبادئ الأساسية في التقاضي

                                   
د. عصام الدين القصبي، مشكلات المشروعات المتعـددة والتحكـيم التجـاري الـدولي، دار      )١(

 . ٢٠٧،  ص٢٠١٧النهضة العربية، طبعة سنة 
يشمل القواعد التـي ترمـي إلـى تحقيـق     "ود بالنظام العام بأنه عرفت محكمة النقض المقص )٢(

المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصـادية والتـي تتعلـق    
بالوضع الطبيعي المادي أو المعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه المصلحة العامـة علـى مصـالح    

أن النظـام العـام فكـرة     "ني". وفي حكم آخر لها قررتالأفراد وتقوم فكرته على مذهب علما
نسبية فالقاضي في تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها في بلده وزمانه بمـا تعتبـر   
معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وفي ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على 

  ٢٧٦، ص٣٠مجموعة المكتب الفني لسنة  ١٧/١/١٩٧٩نقض مدني جلسة  "أسس موضوعية
) حول المبادئ الأساسية في التقاضي تراجع المؤلفات العامة في قـانون المرافعـات المدنيـة    ٣(

القضاء المـدني علمـاً   قانون والتجارية، وعلى وجه الخصوص، د. فتحى والي، المبسوط في 
ت في إجـراءات التقاضـي   مذكرا د. وجدي راغب، - ٢٠١٧النهضة العربية، ط  وعملاً، دار

أمينة النمـر، الـوجيز فـي قـانون     .د -١٩٨٧أمام القضاء المدني، مكتبة الحرية الحديثة، ط 
بدون دار نشر،  ،د. محمود هاشم، قانون القضاء المدني -١٩٩٠ط  ،المرافعات، بدون دار نشر

 =المبـادئ  ة ، وانظر فيما يلى موقف محكمة الاستئناف ومحكمة النقض من أثر مخالف١٩٨٩، ط 


